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 :الملخص
فاءة تلك تسي  شرة یتعل  الغة ذلك لأن مستقبل ال ة  ة البیئة في القانون الدولي أهم موضوع حما

ه من أضرار تحد من مجهودات  سب ل التلوث وما  سبب مش طرح موضوع البیئة عدة نزاعات  ة، حیث  الحما
ة السلم م الدولي من أقدم وسائل التسو عتبر التح ة المستدامة للدول، و ة ، وقد ازدادت التنم ة للنزاعات الدول

النظر إلى الممیزات و  ة،وتبرز أهمیته  اعتمادها في العقود الأخیرة في مجال المنازعات البیئ ة هذه الوسیلة  أهم
ة وخاصة منها القضاء اقي الوسائل الأخر لحل النزاعات الدول  .الخصائص التي یتمتع بها مقارنة مع 

ة   :الكلمات المفتاح
م الدولي ،ة البیئةحما ة،  ،التح ة، المنازعة البیئ ة السلم ة المستدامةالتسو   .التنم
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The role of international arbitration in protecting the environment  
Summary : 

The question of the protection of the environment in international law is 
extremely important, because the future of humanity is linked to the effectiveness of 
this protection, while the question of the environment raises several conflicts due to 
the problem of pollution and the damage it causes and which limit the countries' 
sustainable development efforts. Also, international arbitration is considered one of 
the oldest means of peaceful settlement of international disputes. The importance of 
this method has increased with its adoption over the last decades in the field of 
environmental disputes, and its importance is evident in view of the advantages and 
characteristics it presents over other modes of international dispute settlement, 
especially justice. 
Keywords: 
Environment protection, International erbitration, environment dispute, peaceful 
settlement, sustainable development. 

Le rôle de l'arbitrage international dans la protection de 
l'environnement  

Résumé :  
La question de la protection de l'environnement en droit international est 

extrêmement importante, car l'avenir de l'humanité est lié à l'efficacité de cette 
protection, tandis que la question de l'environnement soulève plusieurs conflits en 
raison du problème de la pollution et des dommages qu'elle cause et  qui limitent les 
efforts de développement durable des pays. Aussi, l'arbitrage international est 
considéré comme l'un des plus anciens moyens de règlement pacifique des différends 
internationaux. L'importance de cette méthode a augmenté par son adoption au cours 
des dernières décennies dans le domaine des différends environnementaux, et son 
importance est évidente au vu des avantages et des caractéristiques qu'elle présente 
par rapport aux autres modes de règlement des différends internationaux, en 
particulier la justice. 
Mots clés: 
Protection de l'environnement, arbitrage international, différend environnemental, 
règlement pacifique, développement durable. 
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  :مقدمة

ل من  ة، ونظرا تعتبر  ة و الدساتیر الوطن موجب المواثی الدول رسة  ة من الحقوق الم البیئة و التنم
ه البیئة من مشاكل ، ة ، وأمام ما تعان ة البیئة في تحقی التنم  للعلاقة الوطیدة التي ترط الحقین، ونظرا لأهم

ة بین الدول من نزاعات  ة المشتر ع ذات الأهم غیره من المواض النظر إلى ما قد یثیره موضوع البیئة  و
ة(تستدعي حلها حفاظا أولا على تلك الحقوق  ة بین الدول ،  فإن )البیئة و التنم ، و على العلاقات السلم

عد من أبرز وأهم الوسائل لحل تلك النزاعات  م الدولي    .التح
ة هذه الوسیلة   ة، وقد ازدادت أهم ة للنزاعات الدول ة السلم م الدولي من أقدم وسائل التسو عتبر التح

م و  في بین التح ه الوظ ة، وعلى الرغم من التشا اعتمادها في العقود الأخیرة في مجال المنازعات البیئ
ة الب م ، وهذا راجع إلى أن الدول القضاء الدولیین، إلا أن الدول أثبتت في المعاهدات الدول ة تفضیلها للتح یئ

طر على سیرها وتتف على إجراءاتها م فیها وتس م بخلاف  ،تفضل الوسائل التي تتح وهو ما یتوفر في التح
ة العدید من ال وسیلة لحل وتسو م  ة منها، ولهذا فقد اعتمد التح ما القضائ ة الوسائل الأخر لاس ا البیئ قضا

اب وعلاج عدم تفعیل وفي هذا الإطار فا، حرة منهخاصة ال ة لمعرفة أس قد بذلت العدید من المحاولات القانون
حرة من مخاطر التلوث، فمع ماتاالالتز  ة البیئة ال حما ة  ع علالدول التوق المعاهدات ى ظم الدول التي تسارع 

الاندماج في النظام الدولي  ة منها  ة البیئة رغ م وحال  في بوتقة العولمة،هي ذاتها اوالانخر الدول صدور ح
البیئة لا ة متعل  مة العدل الدول ادة االعر  تمتثل وتضع ضدها من مح الحصانة والس ة  قیل لعدم إنفاذه متمس

القوة المسلحة ة مطمئنة لعدم تنفیذه    .الدول
م الدولي لمز و  ة تتجه الأنظار صوب التح ال قوة قضاء  العدیدة التي جعلتهاه افي ظل تلك الإش ینافس و

ة، لملاءمته الطرق السلم ة منازعات البیئة  ة في تسو مة العدل الدول ادة والحصانة للدول في  مح مفهوم الس
مین والقانون واجب التطبیا ار المح ة البیئة من خطر التلوث  هتاستجابو ، خت ات حما ه حاجات ومتطل لتلب

ة للنزا  ة الود نهم من مواجهة التسو م ما  عزز التعاون الدولي المشترك بین الدول  ة، مما  ة الدول عات البیئ
ة الدول اسات ، خطر التلوث الذ یتسم  ة ؟ وما هي انع م الدولي في حل المنازعة الدول فما هو دور  التح

ة البیئة؟   ذلك على  حما
م الدولي الذ  من تلوث البیئة عن سة هو الوصول لحل قانوني أمثل للحداالهدف من الدر إن  طر التح

ع تحقی التوازن بین تنفیذ  ة مع ماتاالالتز ستط ة البیئ ادة وحصانة الدول الدول عنا المحافظة على س ، وقد ات
ارهما أفضل مناهج للقر اوالمنهج الوصفي  المنهج التحلیليفي هذه الدراسة  ة والتفسیرة للنصوص اعت ءة التحلیل

ةالق الموضوع انون   .ذات العلاقة 
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حثو  لة ال مي  لمعالجة مش حث الأول للإطار المفاه حثین حیث خصصنا الم قسمنا الموضوع إلى م
م في توفیر  حث الثاني لدور التح م الدولي، في حین خصصنا الم ة عن طر التح لحل المنازعة الدول

ة للبیئة ومن ثم المساهمة في تحقی التنم   .ة المستدامةالحما
حث الأول م : :الم ة عن طر التح ة البیئ مي  لحل المنازعة الدول الإطار  المفاه

  الدولي

مین  ام المح م وسیلة فعالة وسرعة لحل المنازعات التي تثار بین الخصوم وتقترن أح عتبر التح
ع الحقب الحضارة  م في نشأته، حیث عرفه القدماء في جم م قد ، والتح العدالة وحرة الرأ وقراراتهم 

عون تفضیل التح ستط ة حتى قال عنه أرسطو أن الأطراف المتنازعة  م المتعاق م على القضاء ذلك لأن المح
التشرع عتد القاضي إلا  .                                                                            یر العدالة بینما لا 

سبب  م ، و ن حلها عن طر التح م ة التي  ة واحدة من المنازعات الدول ة البیئ وتعتبر المنازعة الدول
عض الغموض والتضارب بین الفقهاء  تنفه  ا ، فنجد أن تعرفها  ة نسب حداثة هذا النوع من المنازعات الدول

ة التي تضمنت مثل ه ما قلت ، نظرا لقلة الأعمال العلم ذا التعرف من جهة ، ولحداثة هذا النوع من النزاعات 
التطور والتجدد المستمرن خاصة ما تعل  ل ما یتصل بها یتسم  الإضافة إلى أن موضوع البیئة عموما و

التلوث وما ینجر عنه من أضرار  .منها 
ة :الأول طلبالم ة البیئ   مفهوم المنازعة الدول

ة  عض الفقهاء بخصوص المنازعة الدول سنتناول من خلال هذا المطلب أهم التعرفات التي جاء بها 
ر أهم  ة مع ذ ما سنتناول  الانتقاداتالبیئ ل تعرف ، محاولین الخروج بتعرف جامع ،  التي تعرض لها 

ة ، ثم سنعرج إلى أهم خصائص هذه المنازعة وا ة البیئ لتي تمیزها عن غیرها من موضوع المنازعة الدول
ة   .المنازعات الدول

ة :الأول الفرع ة البیئ   تعرف المنازعة الدول
أنه  ه رتشارد بیلدر  : لقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعرف النزاع الدولي البیئي ، حیث عرفه الفق

سبب التدخل أ خلاف أو تضارب في وجهات النظر أو المصالح بین الدول، والمتعلقة " ون  التغییر الذ 
ة ع لاحظ أنه 1"الإنساني في نظم البیئة الطب ة ، و ق نموذج من حیث الإیجاز و الأس ، لقد جاء تعرف بیلدر 

التدخل  حصره في ما له علاقة  ة، و ع التغیرات الطب ة ما یتعل  ة البیئ ستثني من موضوع المنازعة الدول
شر  ة انتقادات منها أنه حصر النزاع البیئي في ذلك النزاع الذ یثور بین الدول واستثنى إلا أنه تعرض لعد ،ال

                                                            
ة"، عبد العال الدیري 1 ق ات فض منازعاتها ، دراسة نظرة تطب ة للبیئة وآل ة الدول ز القومي للإصدارات 1، "الحما ، المر

ة ، القاهرة ،     192، ص 2016القانون
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ة یتسبب فی عیون والا هابذلك أشخاص القانون الدولي الأخر ، فالأضرار البیئ ارون على الأشخاص الطب عت
ما حصر هذا التعر ة عن النزاعات المسلحة ،  ما قد تترتب الأضرار البیئ ف النزاع الدولي البیئي حد سواء، 

ة اقي المشاكل البیئ لة  التلوث البیئي دون التطرق إلى  ما انتقد هذا التعرف لكونه جاء عاما،   2في مش  ،
میز بین تدهور وتحسین  ة " وأنه لا  ع ة أخر الإشارة إلى مفهوم النظام " أنظمة البیئة الطب وأغفل من ناح

عد مفهوما جدیدا  ة إلا في إطاره، وهو المفهوم الذ تم البیئي، الذ  ة الحال لا یتم فهم ومعالجة المشاكل البیئ
ة في الخطاب الدولي صورة أساس ثیرا و   .3تداوله 
أنه لي  في ما بین الدول و الجماعة  ي المصالح أو الحقوق التنازع ف: " ما عرفه الأستاذ سعید سالم جو

ة، أو في ما بین الدول و الأشخاص المشاكل أو  الأضرار الناجمة عن  الدول العادیین ، وذلك في ما یتعل 
ان ذلك في زمن السلم أو في زمن الحرب و النزاعات المسلحة  ة، سواء  البیئة الإنسان حسب لهذا 4"المساس   ،

حصر ام النزاع ، ولم  سبب لق ر التلوث البیئي  قتصر فقط على ذ ة ، فلم   التعرف أنه جاء أكثر شمول
ضا إلى أن الضرر البیئي قد  ما قد یتحق في زمن یتحق أطراف النزاع في الدول، وإنما أشار أ في وقت السلم 

ونوا أطرافا في  ن أن  م ارین الخواص ، الذین  شر إلى الأشخاص الإعت ه أنه لم  الحرب، إلا أن ما یؤخذ عل
ات ات متعددة الجنس    .5نزاع دولي، مثل الشر

ر 1986في سنة  و أنها  (Cooper, C,A) عرف العالم  ة  ة البیئ توجد المنازعة : " المنازعة الدول
ان هناك تضارب في المصالح بین دولتین أو أكثر من الدول  لما  ة  ة البیئ أو الأشخاص داخل تلك (الدول

ة ) الدول ما(شأن التغیر وحالة البیئة الماد س )"نوعا و شمل هذا التعرف ل فقط الحالات التي ترغب فیها ، و
م دولة أخر أو في مورد مشترك بینهما، وترغب هذه الأخیرة  سبب تغیرا في بیئة إقل الدولة في مواصلة نشا 
مسألة  ة أو تغیرها، أو یتعل  ون فیها تعطیل مصلحة مشتر ضا الحالات الأخر التي  قافه، ولكن أ في إ

ة واجب اتخاذهاتوزع التكالیف أو الفوائد المترت   6.ة على إجراءات بیئ
عض الانتقادات منها أنه وسع من مجال المنازعة  قة تعرض هذا التعرف إلى  غیره من التعرفات السا

ة حین أدرج ضمن الأطراف  سمى المنازعات عبر الوطن ة إلى ما  ة البیئ ما )الأشخاص داخل الدولة(الدول  ،

                                                            
،عبد العال الدیري ،المرجع  2    193ص  الساب
 33،32، ص  2008،  دار هومة، الجزائر،  "القانون الدولي لحل النزاعات"أبو القاسم سعد الله،   3
لي ، 4 ة" سعید سالم جو ة و الطرق الداخل ة، الطرق الود ة البیئ ة المنازعات الدول ة ، العدد "طرق تسو ة الاقتصاد ، المجلة القانون
 .  25، ص 1995، مصر ، 7
ة"بن قطا خدیجة،  5 مة العدل الدول ة لدور مح ق ة، دراسة تطب ة البیئ ة المنازعات الدول ، مجلة القانون، جامعة عبد الحمید "تسو

س، مستغانم، المجلد اد  .   196، ص 2العدد  7بن 
م الدولي"أحمد بلقاسم ،  6  190، ص 2004، دار هومة ، الجزائر، " التح
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ل ش ونه  تحدث التعرف عن التغیرات  حدد مصدر التغییر البیئي في  ما أنه لم  عام دون قید أو شر ، 
شر  عي أو    .طب

ن القول أن النزاع  م ا لما وجه إلیها من انتقادات،  قة وتفاد ه وانطلاقا من جملة التعرفات السا وعل
و بین أحد أشخاص الدولي البیئي یتمثل في خلاف بین الدول، أو بین دولة وأحد أشخاص القانون الدولي،أ

ا(القانون الدولي و أحد أشخاص القانون الداخلي  ان أو معنو ا  ع ة )طب ان تمثل موضوعه في وجود أو إم ، و
المصالح  أو الحقوق سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب مثل مساسا  ل أو ضرر بیئي     .وجود مش

ة: الفرع الثاني ة البیئ   موضوع المنازعة الدول
قة لها وف القانون الدولي ، یتحدد  ة وفي خضم عدم وجود تعرفات دق ة البیئ موضوع المنازعة الدول

ة عتها من جهة ، و أنها تتضمن تناقضات مقارات ة في طب سبب  و على أنها منازعات نوع ة متعددة  م مفاه
منافعها وإ  ادئ تضر  ادئ تخدم مصلحتها ، وترفض م م یدیولوجیتها من جهة تمسك الأطراف المتنازعة 

   .7أخر 
ة العابرة للحدود  ع ة و الثروات الطب ة الصراع على الموارد المائ الاستعمال (وتشمل المنازعات البیئ
ة  الغیر و الاستعمال المنصف للثروات المشتر ة في مقابل عدم الإضرار  اد للثروات الوطن ، أو تحدید )الس

اس الح ة عن الاحت ة (رار جانب من المسئول ة المشتر ة في مقابل المسئول ة للدول الصناع ة التارخ المسئول
اتها ومحدداتها و درجاتها ة على اختلاف مستو ع یتحمل یتحمل المسؤول اینة، إذ أن الجم ة )المت ، وحتم

ل مشروع معین على المستو الدولي ة و سواب استعمال ال(الإخطار المسب بتمو ادة الوطن اه ، في مبدأ الس م
ة للدول و مد توافر المصادر البدیلة  ة و الحاجات المائ تس ة احترام الحقوق الم ادة المحدودة وأهم مقابل الس

ة اه المجار الدول   ).و الاستخدام المشترك لم
عض الرؤ و تحیید أخر ، علاوة على  ة الارتكاز على  اشرة لهذه التناقضات هي صعو و النتیجة الم

ة  ان ، إضافة إلى أن الحفا على البیئة وحمایتها یندرج ضمن أهم الحس اق الدولي غیر المستقر  أخذ الس
عتها–محددات الأمن الإنساني فهي تتجاوز  قة و نظرة توازن القو ، مما  -طب ة الض اس ة العلاقات الس بن

ة في م ة الوقائ ا الدبلوماس ةمنازعجال الستوجب تأهیل القانون الدولي لخدمة قضا   . 8ة البیئ
ة: الفرع الثالث ة البیئ   خصائص المنازعة الدول

ة بجملة من الخصائص نلخصها في ما یلي    :تتمیز المنازعة الدول

                                                            
ة، بیروت ، " ضاء الدوليالق"محمد المجذوب ،  7    5،ص 2009، منشورات الحلبي الحقوق
ر الحسین ، 8 ة وف القانون الدولي"ش ة المنازعات البیئ ،  www.rabiya.dohainstitute.org، الموقع الإلكتروني  "تسو

   3/5/2020تارخ الإطلاع 
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ة:أولا  ة البیئ ة لموضوع المنازعة الدول ع اللاحدود   طا
ة أنها توص       ة البیئ ارها موضوع المنازعة الدول اعت ة  أخطار تتجاوز الحدود ف الأخطار البیئ

ة للدول عا  ،الجغراف عود هذا ط سعى أشخاص المجتمع الدولي على احترامها والمحافظة علیها ، و وهي التي 
م،  ة غیر قابلة للتقس ة أصل ن ة تكو ع ارها وحدة طب اعت ة  ع ة تطال الموارد و العناصر الطب إلى مشاكل بیئ

ة ع ة الدول اني خاصة  أن الحدود الجغراف م الحیز الم ا على تقس ارات فتأتي غال ادة ما لا تراعي هذه الاعت
عة الأخر غیر  قاء المشترك من عناصر الطب م الحدود وهذا مع  ة بهدف ترس ع جزء من العناصر الطب

المشترك من ال ة إنما تتعل  انت هذه المشاكل البیئ عا وهي عادة محل التلوث، ولما  م ط عناصر القابلة للتقس
ة  ع اه، الكائنات (الطب ا ما تضع شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي في )الهواء، الم ، فإنه غال

عض، وهذا إما  عضهم ال مه، وهو الأمر المرغوب امواجهة  م استغلال هذا المشترك وحسن تنظ تفاق لأجل تنظ
إجراء وقائي ینم على الوعي ه في القانون الدولي  ا، قبل نشوب  والمأمول  ة الفصل في مثل هذه القضا أهم

ة التي سوف تؤثر حتما على السلم والأمن الدولیین،و  ما اختلاف الأمر الذ یجر إلى المنازعة إ المنازعة البیئ
ة ة أو غیر قضائ طرقة قضائ ة  ة التي تحتاج إلى الفصل والتسو   . 9البیئ

ا م : ثان یل وتأز ةدور عامل الزمن في تش   المنازعة البیئ
ل  ش ة ،  ة البیئ ة عن عتبر الزمن عاملا مؤثرا في المنازعة الدول اقي المنازعات فوق من حیث الأهم

، إذ أن سبب  ة الأخر ه الدول  تفاقم الكثیر الدول ة الیوم إنما هو التماطل الذ تورطت ف من المشاكل البیئ
لة ة منها في إدراك حجم المش ة إلى  وخاصة الصناع عود بدرجة أساس قها، ولعل ذلك  والمسارعة في تطو

ة والناتجة خاصة  شجع الدول على غض الطرف عن المشاكل البیئ التنمو الأمر الذ  تعارض الجانب البیئي 
ة الأكبر،  ة التي تولیها الدول الأهم ة التنم ة على عمل عن التطور الصناعي حتى لا تؤثر مراعاة المشاكل البیئ
ة، فنتائج التلوث  ع أضرار تكشف عنها الطب اشرة  ة لا تظهر م ذلك لأن آثار عوامل التدهور و التلوث البیئ و
ح  ص طه إلا في أوان متأخر  ه لمح مد تخر شعر  حیث أن الإنسان لا  ة،  ة تدرج عة تراكم هي ذات طب

ه صعب نوع ما ، وأن أ تأخر یجعل التح ح والعلاج ف ه ضرورة الإسراع في أمر التصل د أصعب وعل
  . 10التحرك المنس والهادف أولا إلى محاصرة هذه المشاكل ثم إلى ضرورة حلها ومعالجتها

ة: ثالثا ة البیئ   تعارض الجانب التنمو مع الجانب البیئي في المنازعة الدول
ر أد اكتشاف مصادر الطاقة واستعمالاتها المختلفة  في مجال الصناعة و الزراع ة والغذاء ثم تطو

ل  ش وسائل النقل و استخراج موارد الأرض والتساب نحو التسلح و التصنع إلى  تسجیل عدة انتهاكات و 
                                                            

9  ، ة في نطاق"عبد السلام منصور الشیو ة، مصر ، "القانون الدولي العام التعوض عن الأضرار البیئ ، دار النهضة العر
 .53، ص  2008

در،   10 حي قو ر بلقاید، تلمسان، " القضاء الدولي البیئي"را توراه، جامعة أبو   12، ص2016-2015، رسالة د
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حیث  ح متسارع ضد البیئة  ة أص ه لها  11مقدار ما نستنزف من البیئةمرهونا التقدم في میدان التنم ، وما نسب
  .من أضرار

ح  ن معها تصور أن تك م ة بلغ درجة أنه لا  اق نحو التنم ومن أجل العامل التنمو دخلت الدول في س
ا  عد الدول نفسها تنمو ل ما هو بیئي  اشأنوالذ  ه على حساب  حرص عل ا والكل  عد في الغالب و وطن الذ 

حت ه، ومع هذا الوضع أص ه  أ ا والكل لا  اً ثانو ا مشتر اب نشوب المنازعات البیئة وتأججها،  شأنا عالم أس
ة في  ة والقضائ ة القانون عید في الصعو ل هذا ساهم إلى حد  تها،  اب تجاوزها وتسو أكثر وأقو من أس

لة   .احتواء المش
عا ة: را ة البیئ عة الضرر في المنازعة الدول   طب

ة هو  ة أو دول انت داخل ه إعإن هدف المتضرر في أ منازعة سواء  ان عل ادة الوضع إلى ما 
جعل حدا لهاو  حسم أمر المنازعة و حل  ه  تفي  م في الأخیر  12الحصول على التعوض الماد ، و ح ، و 

ة، إذ أن من خصائص  ة أو الداخل ة سواء الدول ت وهو ما لا یتوفر في المنازعة البیئ أن المنازعة قد سو
حصول الضرر الضرر البیئي أنه غیر قابل للجبر إلا ب ه، وهو ما لا یتصور إذ  ان عل إعادة الحال إلى ما 

حیث یجعل  ل منتشر ملاحظ أو غیر ملاحظ  ش ات والتفاعلات اللاحقة التي تتماد  تبدأ سلسلة من العمل
لا ة  ة البیئ ة المنازعة الدول التالي فالكلام عن تسو معالجتها وإصلاحها و  یف  م أمر محاصرتها أمر متعذر ف

قة الأمر أن  ة ، وحق اف ة  ل ترض ش ون أن المتضرر عندما یجاب إلى التعوض  ه نوع من التجاوز و ف
ار وحدة النظام البیئي ، وأن الجبر المتوصل  ع أشخاص المجتمع الدولي ، مع اعت المتضرر هو ممثل في جم

قة الضرر بل أعراضه صیب حق ه لا  عة الضرر البیئي غال ،إل ا ما تكون عائقا في حسم مسألة ثم أن طب
ما أن عامل الوقت  التعوض المطلوب، إذ أن المسافة بین مصدر التلوث والأضرار الناجمة عنه مسافة ممتدة، 

عد  ة، فقد تبرز الآثار  لة قد تصل لیلعب دوراً هاماً في زادة المتاعب البیئ سنین من حدوث التلوث، مدة طو
ما قد إالبیئي  رما أن حجم الضر  ان جس نجم عنه تدهور وتأثیرات ضارة ومستمرة، في مثل هذه الحالات یذا 

ة ، ورما من المستحیل  ور والضرر الحاصلإیجاد العلاقة بین یجد القضاء من الصعو   13. النشا المذ
ة: خامسا  ن في المنازعة البیئ اشر ة الأطراف غیر الم   عدم محدود

ة البیئ ن مسألة حصر النزاع بین طرفین معلومین أمر أة في جانبها الإجرائي، تتمیز المنازعة الدول
اشرن  مة، وآخرن غیر م مثلون أمام المح اشرن  ة أن لها أطرافا م لة البیئ عة المش منافي للواقع لأن طب

                                                            
11Bartenstein Kristin, « Les origines du concept de developpementdurable , Revue juridique de 
l’environement ,centre du droit de l’ environement , l’Université de Srasbourg, France, n°03,2005, 
pp.292-293  

در ، المرجع الساب ، ص    12 حي قو  .13را
ة البیئة من منظور القانون الدولي العام"راض صالح أبو العطا،    13  .20ص ،  2009، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "حما
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ابهم عن المثو  حیث أن غ ل لا متضررن في الواقع أو محتملین، ومن العدل أن ینظر إلیهم بنفس الدرجة، 
رة المصلحة  ، وهو الأمر الذ دعا إلى استحداث ف اقي الأطراف الأخر متضررن مثل  زهم  فقدهم مر

ة للضرر البیئي النس ة    . 14المشتر
ة: المطلب الثاني ة البیئ ة لحل المنازعة الدول آل م الدولي    مفهوم التح

ة ، حیث  ة البیئ ة لحل المنازعة الدول م الدولي أحد أهم الوسائل القانون اهتمت الدول عد اللجوء إلى التح
اره نظاما  اعت ه  ة في الأخذ  قت الدول الأورو م لما تضمنه من میزات ولقد س للنظام القانوني ، موازا التح

اد یخلو قانو  ة ، ولا  ه الدول العر م ، وعض الدول تفرد له قانونا ما ساهمت  ن من إفراد فصل للتح
ة ، مستقلا،  ة البیئ ة النزاعات الدول ة في تسو مفهوم هذه الوسیلة السلم سنتناول في هذا المطلب وللإحاطة 

ه اه وعیو م ، خصائصه ثم مزا   .تعرف التح
م الدولي: الفرع الأول   تعرف التح

م نظام قضائي خاص یختار م التح ه الأطراف مح مقتضى اتفاق أو شر خاص یف عهدون إلیهم  هم و
ع الدولي والتي  ة ذات الطا ة أو غیر التعاقد توب في المنازعات التي تنشأ بینهم بخصوص علاقاتهم التعاقد م

م القانون علیها وإصدار قرار قانوني ملزم لهم م بإنزال ح تها عن طر التح ما أن التح 15یجوز تسو م ، 
مة المختصة ه دون المح فصلوا ف مین ل سمون مح ،  16هو الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص معینین 

ما وحدیثا، في حل  ة المنازعات وهو الطرقة التي اعتادها الناس قد ار لتسو م نظام اخت وعلى ذلك فالتح
حیث اهم في إطار ما تفرضه علیهم من التزامات وقیود  قبول  مشاكلهم وقضا حت مألوفة لدیهم، وتحظى  أص

مها وتنفیذها فرضها وتنظ قومون  ع ولها  أشخاص معینون    .واحترام من الجم
ة اعترفت بها الأنظمة للفصل في المنازعات المراد عرضها على  م بهذا المعنى وسیلة قانون عتبر التح و

عیدا عن مسلك القضاء وسلطاته، فهو نظام بدیل عن ه م،  ز التح ذا الأخیر في حسم المنازعات لكونه یتر
ضع حدا للنزاع ،  ه الخصومة، و مین الذ تنتهي  م المح م، وح على عنصرن أساسین هما اتفاق التح
ه الإرادة  م للدور الكبیر الذ تلع م عقد لا یختلف عن غیره من العقود، ولا یؤثر على ذلك أنه ینتج الح فالتح

م م، فالتح م  في التح ان هذا الاتفاق شرطا أو مشارطة، فالإرادة هي التي تمنح المح اتفاق، سواء  یبدأ 
مة المختصة بنظر النزاع م في النزاع، بدلا من المح   . 17سلطة الح

                                                            
، ص  14 در ، المرجع الساب حي قو  .  14را
م وحدود سلطته" هد عبد الرحمن ، 15 م في خصومة التح ة، القاهرة، "دور المح  .20، ص 1997، دار النهضة العر
ار "أحمد أبو الوفاء،  16 م الإج ار والتح م الاخت ندرة، "التح  .18، ص 1983، منشأة المعارف، الإس

ة"د عبد الله ثابت الجبلي، نجیب أحم  17 م في القوانین العر ة ، القاهرة، "التح  .42، ص2006، دار النهضة العر
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ة  م دول مقتضاه عرض النزاع الدولي على هیئة تح أنه ذلك الاتفاق الذ یتم  م  عرف اتفاق التح و
یلها لغر  م ملزممعینة، یتم تش ح ه    18.  ض الفصل ف

أخذ هذا الاتفاق في العمل الدولي إحد صورتین  إما صورة الاتفاق الساب على نشوب النزاع، وهو : و
مشارطة  عرف  م، وإما صورة الاتفاق اللاح على نشوب النزع وهو ما  شر اللجوء إلى التح عرف  ما 

م   .التح
م الساب على لاحظ على اتفاق التح م أنه  و اللجوء إلى التح التعهد  نشوء النزاع أ الشر الخاص 

ه في المادة  ما تتعهد المنصوص عل من معاهدة  7فقرة  2إما یرد في معاهدة عامة معقودة بین أطراف النزاع 
ة لعام  م خاصة1979السلام المصرة الاسرائیل م الدائمة(، وإما أن یرد في معاهدات تح   19. )معاهدات التح

ة و المؤرخة  37ولقد عرفت المادة  ة للمنازعات الدول ة السلم طرق التسو ة الأولى المتعلقة  من الاتفاق
أنه  1907عام  م  ارهم من : " التح معرفة قضاة یتم اخت ة المنازعات بین الدول، و یتمثل هو الآخر في تسو

نطو اللجوء إ الامتثال في منط قبل هذه الدول، وعلى أساس احترام القانون و م ضمنا على تعهد  لى التح
م ة لقرار التح م والقضاء الدولیین حیث "حسن الن س هناك فرق بین التح ، ومن خلال هذا التعرف یبدو أنه ل

ام القانون  ة التي تم احترام الح وفقا لأح ة، أ التسو ة للمنازعات الدول ة القانون   . أنهما وسیلتان للتسو
عرف ا ه، أو إلیها المتنازعون مع و معرفة شخص أو هیئة یلجأ إل أنه النظر في نزاع  م الدولي  لتح

ما بین الدول بواسطة  ة المنازعات ف م الدولي هو وسیلة لتسو قرر في النزاع، فالتح التزامهم بتنفیذ القرار الذ 
ام الفقهاء الذین یختاروهم، وعلى أساس احترام القانون  الدولي، ومن  م هو ق ه التح متاز  ثم فإن أهم ما 

م ار مح اخت م یتم على ید طرف ثالث من غیر أطراف النزاع، سواء یالأطراف  أن التح ن القول  م هم حیث 
صدره وفقا  م  ح م قاضي اختاره الطرفان لحسم النزاع بینهما  عتبر المح م و م شخصا أم هیئة تح ان المح

ون ملزما له ه في مواجهتهمللقانون  حوز قوة الشيء المقضي     . ما و
ة  ن بواسطتها التوصل إلى تسو م أنه ذلك الإجراء أو تلك الوسیلة التي  م الدولي  عرف التح ما 
م خاصة یختارها أطراف النزاع ، وانطلاقا من مبدأ  م ملزم تصدره هیئة تح ة للنزاع الدولي من خلال ح سلم

  20. قواعده تطبی القانون واحترام

                                                            
ة راشد،   18 ة الخاصة، الكتاب الأول،"سام م في العلاقات الدول م(التح ة ، القاهرة، )"اتفاق التح ، 1984، دار النهضة العر

 .75ص 
19Dinh, N et autres, « droit international public”, 2éme édition, LGDJ, paris, 1980, p. 814 

م والقضاء الدولیین"، خالد السید 20 ، تارخ  52https://www.khtahmar.com/5123، الموقع الإلكتروني "التداخل بین التح
   12/5/2020الإطلاع 



אאא	 RARJ
  

423 
א12א،02 J2021 

،،?אאא?،K   413-434.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ارها وعلى أساس احترام القانون، وأن الرجوع  ة المنازعات بین الدول بواسطة قضاة من اخت وتكون تسو
ة  ة لتسو وسیلة سلم م الدولي  عرف التح ما  ة،  حسن ن م  الخضوع للح م یتضمن تعهد  إلى التح

ن بواسطته حل النزا  م أنه ذلك الإجراء الذ  ة  م خاصة المنازعات الدول م ملزم تصدره هیئة تح ح ع الدولي 
ام القانون واحترام قواعده   . 21یختارها أطراف النزاع وانطلاقات من مبدأ تطبی أح

م: الفرع الثاني   خصائص التح
عدة خصائص أههما م الدولي یتمیز هذا الأخیر    : انطلاقا من التعرف الساب للتح

قرر حل النزاع عن طر تطبی قواعد إن القرار الصادر عن هیئة  -أ م  اً وإنما هو ح س قراراً عاد م ل التح
ة أخر  ة قواعد قانون   .القانون الدولي العام أو قواعد العدل والإنصاف أو أ

م(أن القرار الصادر  -ب م هو قرار ) الح م(عن هیئة التح ونوا قد ) ح الضرورة لأطراف النزاع، ما لم  ملزم 
م  –صراحة اتفقوا  على خلاف ذلك ،وهو التزام لا یتعارض مع الإرادة الحرة  –في اتفاق أو مشارطة التح

ادة، وذلك لأنهم  ة أو مع مبدأ الس ار اللجوء  - أ أطراف النزاع - للأطراف المعن محض إرادتهم اخت قد قبلوا 
ة النزاع القائم بینهم ة لتسو وسیلة سلم م    .إلى التح

ل جوانب النزاع المعروض، فقد تر الدول المتنازعة إن التح -ج شمل  الضرورة أن  ه  شتر ف م الدولي لا 
س ذلك، ومن ثم تكتفي  ه، وقد تر ع م للفصل ف ة تقتضي إحالة النزاع برمته إلى التح أن مصلحتها المشتر

م المعقود ف م ومن ذلك مثلا أن مشارطة التح ه إلى التح عض جوان بین مصر  1986سبتمبر  11ي بإحالة 
ة  عض علامات الحدود الدول ع  م فقط على تقرر مواض مة التح ا قد قصرت سلطة مح شأن طا وإسرائیل 

شأن بین مصر وفلسطین تحت الانتداب ة هذه . المعترف بها  ة أو عدم شرع حث شرع ولم تطلب منها مثلا 
ع من جهة نظر أ من الطرفین أن الدول عا ن المواض م دة ما تحدد على سبیل الحصر الموضوعات التي 

اسي والشرف  الاستقلال الس ل ما یتعل  ة من ذلك  م، مستثن شأن أ منها محلا للتح ون النزاع  أن 
ست قاعدة  ذا المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها الداخلي، لكن هذه ل ة، و الوطني والمصالح الحیو

عرض نزاع  ة فقد  اسي على إلزام ة أو السادة أو الاستقلال الس المصالح الحیو قة  له علاقة بإحد الأمور السا
ا ة طا م مثل قض   .  22التح

م الدولي: الفرع الثالث ا وعیوب التح   مزا
ه في اه و عیو ن حصر مزا م ما أن له عیوب ، و ا  م الدولي مزا   : للتح

                                                            
21  -  ، مت نبیل المصر ة"ح ة للمنازعات الدول ة السلم مقراطي العري، ، ا"التسو ز الد ، من الموقع 2017فبرایر ،  5لمر

  18/5/2020: تارخ الاطلاع http://democraticacالالكتروني 
، المرجع22 مت نبیل المصر  .نفسه ح
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م الدولي: أولا  ا التح   مزا
م الع ات ونهائي في النزاع الحاصل للتح م  الحصول على ح سمح للخصوم  ا منها ما  دید من المزا

الفصل في النزاع من  بینهم، وفي ظروف أكثر ملائمة للمتخاصمین من تلك التي تتم أمام الجهة المختصة 
حق م  ة ، فاللجوء إلى التح عد عن شطط الخصومة القضائ    : حیث ال

مینسرعة الفصل في النزا -1   : ع القائم المعروض على المح
عة  مین متفرغین للفصل في الخصومة أكثر من القضاة الذین تفرض علیهم طب ون المح عادة ما 
القدرة على الفصل في النزاعات  م یتمیز  ل یومي ومتكرر، فالتح ش الفصل في المنازعات  ام  عملهم الق

ة  ه في وقت أقل، فالمیزة الأساس للوسائل البدیلة لحل المنازعات هي الوصول إلى حل سرع المعروضة عل
لة  لا عن القضاء ذو الإجراءات الطو م بد حققها اللجوء إلى التح ا التي  فالسرعة في حسم النزاع أحد أهم المزا

م التح ة، ولعل هذه المیزة تبدو في أوضح صورة عندما یتعل الأمر  ل ثرة القیود الش   . 23المعقدة و
ما م،  و ار التح هو معروف فإن عامل الوقت عامل جوهر في العزوف عن القضاء العام للدولة واخت

عضها إجرائي  ة  م ترجع إلى عدة عوامل جزئ قدمه هذا العامل من عدالة سرعة، والسرعة في التح لما 
الفصل في المنازعة ال م  ة أن التزام المح عضها موضوعي ، ومن العوامل الإجرائ ه في زمن و معروضة عل

ة فإنه في  حدده، أما العوامل الموضوع حدده الأطراف فالنظام  أصل عام، وإذا لم  حدده الأطراف  معین، 
حتاج في الفصل في الخصومة  عة النزاع وموضوعه، ولا  محل النزاع فإنه یتفهم طب م خبیر  ار مح حالة اخت

حل النزا    . عإلى ندب خبیر أو انتظار تقرر مختص 
م لا تعني أن هذا القضاء یتجاوز  ة في قضاء التح ارها المیزة الأساس اعت وسرعة الفصل في النزاعات 
احترام حقوق الدفاع  ة للتقاضي،  من أجل الوصول إلى تحقی هذه العدالة الخاصة السرعة، الضمانات الأساس

ة   .والمساواة بین الأطراف المتخاصمة واحترام مبدأ الوجاه
ةم-2   یزة السر

م تكون لأزة السرة تضمن می       عرفه أحد ، فجلسات التح تمان ما لا یردون أن  طراف الخصومة 
ان عام مثل  ما أن هذه الجلسات لا تعقد في الأصل في م لائهم ،  في العادة مقصورة على أطراف النزاع أو و

ان یختار الأطراف الم مة وتكون في العادة في م م أو منزله أو أ : تخاصمون، مثل قاعة المح تب المح م
ز من مراكز  ان في مر عض الأح عقد في  م لكونه  ان التح ان آخر، ولا یؤثر في هذه الخصومة لم م
مین یختلف  ان للمتح ة، ففي مثل هذه الأماكن یخصص م م المنتشرة أو في الغرفة التجارة الصناع التح

مة العا عة عن قاعات المح ل واسع ومماثل طب ش ة المحاكمة  ان لتطبی مبدأ علان س هناك م مة، ومن ثم ل

                                                            
م الالكتروني لحل المنازعات"حسین فرحة،   23 ا للإدارة،  المجلد "التح  .55، ص 2010،  02، العدد 20، مجلة المدرسة العل
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عض أحد  ه ال ه الدولة، وتعد میزة السرة وفقا لما یذهب إل ه في القضاء الرسمي الذ تشرف عل للمعمول 
ونة لهذا النظام والذ لا تقوم له قائمة بدونها، وهذه المیزة هي التي ت ة الم ع دفع الأطراف إلى العناصر الطب

وسیلة لحل النزاعات بینهم اره    24.  اخت
ة الأطراف -3    : حر

أسلوب لحل المنازعات في        م  م الكفء یتمیز التح ار وتعیین المح حرة الأطراف في اخت
ة في محل النزاع وفطن ه من خبرة فن ما یتحلى  حوز على ثقة أطراف النزاع  ذا ، ةوأمان ةوالمناسب والذ  و

مین إنهاء المنازعة المعروضة  م  والمدة التي یتعین على المح ان انعقاد التح ار م حرة الأطراف في اخت
الاتفاق على إسقا هذا الح والتنازل عنه م وذلك  م التح   . علیهم خلالها، وفي عدم الطعن على ح

قاء العلاقما أن        م، یؤد إلى  ة بین الخصوم خصوصاً في مجال حل النزاع عن طر التح
ون لاختلاف وجهات نظرهم في  ، دون أن  ان تعاملهم التجار عض الأح ستمر في  العقود التجارة، حیث 
ة في ظل  ادلة، فاللجوء إلى المحاكم العاد م أ آثار في علاقاتهم ومصالحهم المت النزاع المعروض على التح

  .هذه العقود أمر غیر ملائم
ما یتعل بتفسیر وتنفیذ الإضاف ون إلى التوفی بین أطراف النزاع ف ون أقرب ما  م  ة إلى أن التح

ون  ضا  ل القبول والاطمئنان من الخصوم، وأ م یلقى  م الصادر من المح العقد محل النزاع، مما یجعل الح
م یتم عادة ممن لهم خبرة في مجال النزاع، وذلك من أجل  ار هیئة التح فاءةاخت   25. إدارة الدعو 

  : قلة التكالیف-4
م أسرع من إجراءات التقاضي أمام المحاكم  م، فإجراءات التح وهو ناتج تلقائي لمیزة السرعة في التح
ه عن  بدرجاتها المختلفة وما تكلفه من رسوم وأتعاب المحامین، ولا شك أن قصر الوقت الذ یتم فصل النزاع ف

م یوفر على سبب طول الوقت الذ  طر التح ة،  ة أو معنو صید بهم من خسارة ماد الخصوم ما قد 
م للخصوم قدمها التح ا التي  عد میزة من المزا   . ستفرقه القضاء للفصل في النزاع، مما 

م: الفرع الثاني    عیوب التح
م فإن له عیوب ، من هذه العیوب أن ال ا التي یتمیز بها التح ا في الرغم من المزا ون سب م قد  تح

م  ثیرا ما یتم اللجوء إلى القضاء سواء للطعن في صحة اتفاق التح ا التي تعرض على المحاكم، ف ثرة القضا
ما قد یتعل  ه،  م أو عزله أو رده أو تقدیر أتعا ار المح أو الإجراءات التي تمت مثل الطعن في صحة اخت

ة  م مین الطعن بإجراءات سیر الدعو التح عض المح   .أو 

                                                            
م التجار الدولي"هشام خالد،    24 ندرة، مصر، "جدو اللجوء إلى التح  .284، ص2004، منشأة المعارف، الإس
 .287، ص نفسه هشام خالد، المرجع  25
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م  ثیراً مایثیر ما أنه  اتفاق التح م له جوانب متعددة، إذ یبدأ  ات نظرا لأن التح العدید من الصعو
قضاء، فضلا عن ذلك الجدل الفقه إجراءوفىوسطه  ة وطرق  يثم ینتهى  ف امهو عة أح عته وطب حول طب

س هو أفضل ا تنفیذه م ل وسیلة من غیره من وسائل فضالمنازعات ولكن اللجوء الى ما أن اللجوء الى التح
س خیرا محض م ل حتة، فالتح ة  ارات عمل ون لاعت م   يولا شرا محضا ولكنه وسیلة تستخدم فا التح

ه يالحصول على قضاء قابل للتنفیذ ف ثیر عیو اه تفوق    .دولة أوأكثر ومزا
ساء استخدامها، حسن أو  وسیلة قد  م  ا إف والتح مبواجبهم تحققت مزا م أو هیئة التح ذا قام المح

ا تتلاشى وتنقلب إلى ضدها وتكون النتیجة ش مولكن هذه المزا تحید إجراءات ا محضا عندم رابل ش راالتح
عالجون الوقائع ف هم التحیز،  سلو شو مون غیر أكفاء  م مح مة فیتصد للتح م عن قواعده السل ظل  يالتح

م مجانب للعدل ومجانب للصواب فتحل ي ة ضمن إجراءات خاطئة تقودهم فمصالح شخص ة إلى ح النها
انمجحفا فهو نهائى وملزم وواجب النفاذ م مهما    .26الكارثة لأن قرار التح

حث الثاني ة البیئة: الم م الدولي وأهمیته في حما  مساهمة التح
ة تتعد الحدود  ة قد تحدث دولة ما ، أضرارا بیئ عني نشوء نزاعات بیئ ، مما  ة لدول أخر الجغراف
تها ة لأجل تسو ة دول ة، تستدعي تدخل هیئات قضائ م الدولي، حیث اعتبر  ،دول التحدید التح ونقصد هنا و

ر القانون الدولي البیئي الغة  ،وسیلة هامة لتعزز وتطو ة  النظر للخصائص التي یتمیز بها فله أهم ما أنه و
ة المستدامةفي حما ة وتحقی التنم .                                                                               ة البیئ

م ال: المطلب الأول ة أمثلة عن مساهمة التح  دولي في مجال حل النزاعات البیئ
ل خاص ، إذ یتم اللجوء  ش ة  ة عموما والبیئ ة النزاعات الدول م إحد الوسائل الهامة لتسو عتبر التح

اجاتهم الخاصة دون الحاجة إلى عرض النزاع على القضاء ، س ة احت ه من قبل أطراف النزاع لتلب ز في إل نر
م و من أهذا المطلب على قضیتین  ا التي عرضت على التح ا حول : هماوائل القضا ان نزاع بین فرنسا واس

ا ونیوزلندا  ان من جهة واسترال ا ة سمك التونة ذات الزعفنة الزرقاء وهو نزاع بین ال الإضافة لقض حیرة لانو، 
ارهما قضیتان مشهورتان على المستو الدولي برز من خلالها دور التمن جهة أخر  اعت م الدولي في ،  ح

ة بین الدول   .مجال حل النزاعات والخلافات البیئ
  
  
  
  

                                                            
ة مجلة آداب الكوفة، العدد 26 ة النزاعات الدول ة لتسو  398، ص 2015، العراق ،  25سنان طالب عبد الشهید، الوسائل القضائ
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حیرة لانو: الفرع الأول ا حول  ان  نزاع بین فرنسا وإس
حیرة لانو        ة  ا، لما أثارته من مسائل  27تعد قض ة التي شهدتها أورو ا البیئ من بین أهم القضا

ة ة الدول ة، واستغلال المجار المائ مجال البیئة المائ ة . تتعل  ات بیئ ال وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات وإش
حیرة 1950معقدة، وتتلخص وقائع النزاع في أنه في سنة  قضي بتهیئة  لانو من أجل إنتاج  اتخذت فرنسا قرارا 

حیرة  ة لحوض  ع غیر الظروف الطب ا من منطل أن هذا المشروع س ان ة، وهذا ما عارضته إس الطاقة الكهرائ
ارول ملوثة وغیر صالحة  اه التي تجر إلیها من نهر  ن أن تصل الم م أنه  ا  ان ما رأت إس لانو من جهة، 

ایون للاستعمال، وهذا في حد ذاته یتعارض مع أح ة  المبرمة بین الطرفین  1866لعام  Bayonneام اتفاق
ة بینهما اه المشتر استخدام الم  .28والمتعلقة 

ل دولة منهما وعلى         ة النزاع بینهما لأكثر من أرعین سنة حاولت  ولقد امتدت محاولات تسو
ة، لیتم  ة السلم اللجوء إلى وسائل التسو ة النزاع  مفترات مختلفة تسو ة المطاف اللجوء إلى التح و تم  ،في نها

م في  ع على اتفاق التح  .29 1956نوفمبر  29التوق

ل  م التي تتش مة التح م على إنشاء مح ة من اتفاق التح م فتنص المادة الثان أما عن إجراءات التح
اني  مین، اثنان تعینهم فرنسا واثنان یتم تعیینهم من الجانب الاس اینه تعییوآخر یتم تعیمن خمسة مح  ،نا مشتر

م المشترك، فإنه و  قوم  هانفسناء على المادة ومع ذلك إذا لم یواف الطرفان على اسم المح م  من اتفاق التح
م د بتعیین المح ا في جنیف في  ، وملك السو مة رسم یل المح ع، وعلى هذا  25/01/1957تم تش اتفاق الجم

م  مة تح مة تعد مح ما اتف الطرفان فالمح م،  ة الح عزز حج مختصة في القانون الدولي، وهو عنصر 
تمثل في ط و س مة  ون السؤال المطروح على المح ة حین تحافظ على : على أن  ة صائ ومة الفرنس هل الح

حیرة لانو وف الشرو المنصوص عل اه  ومتین؟ وهل استعمال م یها تنفیذ الأشغال دون اتفاق مسب بین الح
ایون المنعقدة في  ه خرق لمعاهدة  س ف م ل اجة اتفاق التح ورة في دی في المشروع الفرنسي والأهداف المذ

 30والقانون الإضافي في نفس التارخ؟ 26/01/1866

                                                            
ا و أندورا، وعلى  27 ان ة مع اس یلومترات من الحدود الفرنس ضعة  عد  ة، على  ال البرانس الشرق التحدید في ج حیرة لانو  تقع 

ارول لنحو  2.100ارتفاع  ما یتدف نهر  ة  تلة صخرة داخل الأراضي الفرنس اه من  ع مصدر الم لم في  25متر، حیث ین
الموازاة م ة  ة، حیث ینضم إلى نهر ساقر ثم إیبرو الذ الأراضي الفرنس ان عد ذلك الأراضي الأس ة لیدخل  ان ع الحدود الأس

ض المتوسط حر الأب ة ال  .صب نها
ة"أبو المجد درغام،  28 م ة والإقل ة الدول ة في إطار المسؤول ندرة، مصر، "الأضرار البیئ اعة والنشر، الإس ، دار الوفاء للط

عة الأولى،      283، ص2018الط
28Cezare P.R. Romano ; The Peaceful Settlement of international environmental  disputes , Kluwer 
Law international , 2000, pp.219-21229 

، ص  30 در، المرجع الساب حي قو  161را
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ة الأصو  أغلب مها  م ح مة التح عد أقل من اأصدرت مح ان هذا بتارخ  11ت  شهر من إنشائها، و
ات مدرد أرعة، حیث رفض 16/11/1957 مین من أصل خمسة طل م على أن لكل  ،مح ه نص هذا الح وعل

ر استخداماتها أو حتى  اه التي تجر في أراضیها، سواء من خلال تطو دولة الحرة المطلقة في استخدام الم
اه لها، ولكن إلى الحد الذ لا یؤثر في منسوب الم ه فرنسا ل ،تحو التالي المشروع الذ قامت  حدث تغو یرا یم 

ایون لعام  ة  مة إلى أن فرنسا لم تخالف اتفاق اه نهر الكارول، عندئذ انتهت المح ة م غیر أنها ،  1866في نوع
شأن إقامة هذا المشروع، من خلال إجراء التفاوض والتشاور  ا  ان قة من دولة إس لم تحصل على الموافقة المس

ة، إذ تعد هذه الإجراءات من بین    .31النزاعات بین الدول الوسائل التي تجنب نشوبحسن ن
ة لتسو ات القضائ ة الآل ة في إطار فعال عتبر من بین السواب الدول  ةلاحظ مما سب أن هذا النزاع 

ة، إذ أنه لم تفلح المفاوضات في وضع حل للنزاع  منذ حدوثه عام  ة  1950النزاعات البیئ تارخ  1955إلى غا
الفعل تم الفصل في اتفاق الطرفان عل م، و م الدولي من خلال إبرام مشارطة التح ى عرض النزاع على التح

عد مرور سنتین أ عام  ة 1957النزاع  ات غیر القضائ ، وتعد هذه المدة أقل من تلك التي استغرقتها الآل
ة للنزاع .                           32القائم المتمثلة في المفاوضات  وعرض النزاع  على لجنة خاصة دون التوصل إلى تسو

ة سمك التونة ذات الزع: الفرع الثاني  فة الزرقاءنقض
ة، بین خطي  عد ي للكرة الأرض سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء سمك سطحي، یتواجد في النصف الجنو

ا50و 30عرض  ة الأمم المتحدة لقانون ، جنو لة، وقد أدرجته اتفاق ح لمسافات طو س ومن خصائصه أنه سرع، 
ثیرة الترحال حار من الأسماك  ، جنوب جزرة  تقع منطقة تفرخ هذا النوع من السمك في ،ال ط الهند المح

ا س ة الخالصة لأندون  .جافا في المنطقة الإقتصاد

ا ونیوزلندا من جهة و        ل من استرال ل هذا النوع  من الأسماك موضوع نزاع بیئي بین  و قد ش
ان من جهة أخر  ا ار التعاون بین  33وقد نشأ نزاع سمك التونة ذات الزعنفة الزرقاء  ،ال الأعضاء سبب انه

ة  ، والتي أبرمت لضمان الحفظ و الاستخدام الأمثل زرقاءذات الزعنفة اللصون التونة  1993المؤسسین لاتفاق
انة التونة زرقاء الزعنفة لإدارة المصید من قبل الدول ما للتونة زرقاء الزعنفة،  ة  لجنة لص أنشأت الاتفاق

                                                            
یرن،   31 عة الأولى، القاهرة، "القانون الدولي للبیئة"محسن أف ة، الط  .567-556،ص2019، دار النهضة العر

ة، جامعة مستغانم، 32 اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه،  ة المستدامة، رسالة د ة للبیئة في إطار التنم ة الدول وافي حاجة، الحما
 358، ص 2018/2019

33GabrialOrellana, “The Principle of Systemic Integration” ; ( LIT, 2012) p50-60, and DaudHassan , 
Protecting the marine Environment , 5 ATHERAEUM Press, 2006) p 191, and , IgorV. Karaman, 
Dispute Resolution in the Law of the Sea( MartinusNijhoff Publishers , 2012) p. 261 
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تواف الآراء مجموع المص ه للتونة زرقاء الأعضاء، من خلال وضع و ید من قبل الدول الأعضاء المسموح 
 .                                                                     34الزعنفة

ة بناء اعود أصل النزاع إلى        التزاماتها المترت ان لم تف  ا أن ال ا ونیوزلندا  ل من استرال دعاء 
ة الأمم المتحدة ل حار لعام على اتفاق ضرورة التعاون من أجل الحفا على 1982قانون ال ، والتي تقضي 

ة لهذا النوع  من  ات صید تجرب صفة منفردة بإجراء عمل ان قامت  ا مخزون أسماك التونة، حیث أن ال
 .                    1999و 1989الأسماك خلال عامي 

م المزمع تش مة التح حار ، أن  وقد طلبت الدولتان من مح ة قانون ال ع من اتفاق یلها وفقا للمرف السا
ان قد خالفت التزاماتها الناتجة عن المواد  ا أن ال م  ة  119و 16و 64تح ثیرة  35من الاتفاق اب  ، وذلك لأس
ا  ه مبدأ الاحت قتض ان لما  ا خصوص حفظ وإدارة المخزون من أسماك التونة هذا بومن بینها عدم مراعاة ال

صفة منفردة في ،  من جهة ل  ا  ة  30/07/1999و من جهة أخر طلبت نیوزلندا واسترال مة الدول من المح
ه المادة  ة وفقا لما تقضي  حار، الأمر بتدابیر تحفظ حار لعام  290/5لقانون  ال ة قانون ال ، 1982من اتفاق

یلها وفقا للمرف السا م المزمع تش مة التح ة في النزاع القائم بین وذلك لحین فصل مح ع من هذه الاتفاق
ان، فقد أمرت . البلدین ا و ضدها وهي ال موضوع  واحد مع وحدة الدولة المش النظر إلى تعل الطلبین  و

مة في  ا واحدا 16/08/1999المح ارهما طل .                                                                 36ضمها واعت
عض التدابیر المؤقتة، من  27/08/1999بتارخ  ما یتضمن  حار ح ة لقانون ال مة الدول أصدرت المح

أ عمل  ام أ طرف  م النهائي في بینها ضمان عدم ق ة صدور الح ساهم  في تفاقم الوضع لغا من شأنه أن 
ة من حصة الصید المسموح بها .                        موضوع النزاع، إلى جانب عدم تجاوز الأطراف لمخصصاتها السنو

م لیتم تش 2000في عام  مة التح ة تعتبر ل مح لنظر في النزاع، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القض
هذا الصدد  حار ، و ة قانون ال ع من اتفاق م المنشأة وفقا للمرف السا مة التح ة تعرض على مح أول قض
ة المحافظة  م على أساس أن النزاع یتعل بتفسیر وتطبی اتفاق مة التح ان على اختصاص مح ا اعترضت ال

حار لعام  1993صید سمك التونة المبرمة عام على ر  ة الأمم المتحدة لقانون ال س اتفاق ت 1982ول ما تمس  ،
ان بنص المادة  ا ة عام  16ال ة  1993من اتفاق مة العدل الدول التي تنص على عدم جواز إحالة النزاع إلى مح

م بدون موافقة الأطراف مة التح                                                         .                       37أو مح
                                                            

34Tim Stephen. International Courts and Environmental Protection, Campridge University Press, 
2010, p. 220 

مي، والمادة  16تتعل المادة 35 حر الإقل حدود ال ة  ثیرة الترحال، أما المادة  64من الاتفاق م الأسماك   119مسالة التعاون لتنظ
حار   فتتناول مسألة حفظ الموارد ا حرة لأعالي ال  ل

ة"محمد صافي ،  36 ا في الأضرار البیئ ة ، مصر "مبدأ الإحت    168، ص 2007، دار النهضة العر
، ص 37  .361وافي حاجة، المرجع الساب
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م قرارها الذ  04/08/2000بتارخ   مة التح م في أصدرت مح أنها لا تمتلك الاختصاص للح ه  جاء ف
الإجماع استنادا إلى الفقرة  ة أرعة أصوات ضد واحد، و ة قانون  290من المادة  5جوهر النزاع بنس من اتفاق

حار  حار في یوم لأال ة لقانون ال مة الدول أمر  من المح تعتبر  227/08/1999ن  التدابیر المؤقتة التي صدرت 
ون الأطراف قد لجئوا ملغاة من یو  ة في  ة هذه القض انت أهم هذا  ع هذا القرار، و م إلى م توق مة التح مح

ة تمهیدا  ار هذه القض ن اعت م التالي  حار، و ة الأمم المتحدة لقانون ال ع من اتفاق لة وفقا للمرف السا المش
ا أخر  م لمحاولة إیجاد حل للتزاعلقضا ةتلجأ أطرافها إلى التح  .38ات البیئ

ة : المطلب الثاني ة النزاعات البیئ م الدولي في تسو ة التح  أهم
ة،  اة الاقتصاد عي لفض المنازعات التي تثار بین الأفراد، ولكن مع تطور الح عتبر القضاء الطر الطب

ارة یلجأ إلیها الأطراف  ة، ظهرت وسائل أخر اخت محض إرادتهم لفض والتغییر في أنما العلاقات الدول
ومن أهم هذه  ،المنازعات التي تنشأ بینهم بدلاً من لجوئهم إلى نظام التقاضي أمام المحاكم التي تنظمها الدولة

اره الوسیلة المثلى لحسم  اعت ة  ة الاقتصاد رة التنم ف م  ط التح م، فقد ارت ارة، نظام التح الوسائل الاخت
  .المنازعات على الصعید الدولي

ات ، حیث جاء        ة في العدید من الاتفاق ة البیئ وسیلة لفض النزاعات الدول م  لقد تم إقرار التح
ه في الفقرة الثالثة من المادة  قة الأوزون  11النص عل ة ط ة لحما ة الدول من  7و الفقرة 1985لعام من الاتفاق

شأن تغیر المناخ  14المادة  ة الإطارة  ذا الفقرة الثالثة من المادة 1992لعام من الاتفاق ة التنوع  27، و من اتفاق
ة هذه الوسیلة في حل  ة، وإن دل هذا على شيء إنما یدل على أهم ات البیئ البیولوجي وغیرها من الاتفاق

ة منها ما البیئ ة س  .النزاعات الدول

م من حیث الإجراءات و التخصص : الفرع الأول  ة التح   أهم
ة ا ةترجع أهم ة النزاعات البیئ م الدولي في تسو من جانبین مهمین هما الإجراءات و التخصص ،  لتح

شر، فهي  حیثتبرز ع ال ة لجم ة تكون على جانب من الأهم ون الأضرار البیئ م في الإطار البیئي  ة التح أهم
ة المصطنعة ومنها لذلك تضافرت الجهود  ،هالتصحر، والتغییر المناخي وغیر  :أضرار لا تعرف الحدود الدول

مها تمهیداً للتعوض وجبر الضرر الناتج عنها، وهذا الأمر یتطلب طرقاً  ة للحدّ من تلك الأضرار وتحج الدول
اً لمواجهة تلك الأضرار م لیجد نفسه في مقدمة تلك الحلول وذلك لأمرن ،استثنائ  : ومن هذا المنطل برز التح

م یتجاوز الإ: الأول اً ون التح عها القضاء العاد أثناء نظر الدعو والتي غال ة التي یت جراءات الرسم
مومتها واستمرارها،  ءاتما تكون إجرا ة حیث تؤد إلى د اً على الأضرار البیئ س سل مطولة، وهذه الإطالة تنع

                                                            
38    ، ة رشید جابر الزید حار"سم قانون ال ة الممتعلقة  ة المنازعات الدول : ، الموقع الإلكتروني"تسو

http://almerja.net/reading.php   01/6/2020: تارخ  الاطلاع  
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م في نظر الدعو ،وسرعة البتّ فیها، وهذا  في القضاء یتوفر ما لا ضاف إلى ذلك عامل التفرغ لد المح
ثرة الدعاو المعروضة أمامه سب   .العاد 

ون امسألة التخصص حیث أن الأضر : الثاني ة تستلزم من القاضي الذ ینظر في الدعو أن  ر البیئ
ة من الاطلاع والإدر  فا ه  ما الد ة الأثر،  ونها أضرار مستقبل ك في الجانب البیئي، لأن هذه الأضرار تتمیز 

ة هو الحا ة في حلّ المنازعات البیئ م بهذه الأهم ح التح اب فقد أص  .39ل في التلوث الإشعاعي، لهذه الأس

ا والخصائص : الفرع الثاني  م من حیث المزا ة التح   أهم
ا  و الخصائص التي یتمیز بها  النظر إلى المزا ذلك في مجال البیئة،  م الدولي  ة التح والتي تبدو أهم

اختصار و سب شرحها ف یر بها  حث الأول ونعید التذ  :         أهمهاي الم

ة، والمحامین : السرة - 1 مین المختارن لنظر القض طلع علیها سو المح حفظ أسرار الطرفین، فلا  م   التح
یتعل المدافعین عن أطراف النزاع، لأن إخفاء نوع المعاملة بین الطرفین وحجم النزاع، أو مقدار الأموال التي 

م  ام التح لة في أح قة على المش ة المط ادئ القانون ه مصلحة لأطراف النزاع وسمعتهم، وعند نشر الم بها؛ ف
ر الأطراف أو قد  رها، دون ذ عد أخذ الإذن منهمیراعى الاقتصار على ذ وهذا ما لا نجده في  ،تنشر أسمائهم 

 .                        40القضاء العاد

ادة - 2 م ح ما أنه لا یخضع إلا للقانون : وعدالة التح ة،  الاستقلال عن أ جهة رسم م الدولي  متاز التح
م هو ذاته الهدف من القضاء م  ،الذ یختاره أطراف النزاع، والهدف من التح وهو تحقی العدالة، إلا أن المح

متلك حرة أكبر من حیث تطبی ونه  القانون على موضوع النزاع، أما القاضي  له میزة تمیزه عن القاضي في 
.                                                                             41فهو ملزم بتطبی القانون الوطني دون سواه

ار القانون المطب على النزاعحرة  - 3 طب على : اخت بیرة في تحدید القانون الذ  حرة  م یتمتع  إن المح
القواعد الآمرة التي یجر  ة للتقاضي، و الضمانات الأساس موضوع النزاع، بل وعلى الإجراءات فلا یتقید إلا 

قواعد قانون معین ل م  قید الأطراف المح م، وإذا لم  ع أن یختار فیها التح ستط طب على نزاعهم، فإنه 
ة التي لا تخص دولة  ة، وقد وصل الأمر لتطبی أعراف المعاملات الدول م هذه القض القانون الأنسب لح

 .42معینة

                                                            
م،  39 ة "خلیل سالم أحمد أبو سل ا البیئ م في القضا الجزء  2،العدد  1، المجلد  1، مجلة جامعة تكرت للحقوق ، السنة "التح
    680، ص 2016، 1
م التجار الدولي"محي الدین إسماعیل علم الدین،  40 اعة، ، الجزء الأ"منصة التح  .45،ص1986ول، دار النشر للط
اس ناصر مجید،  41 م التجار الدولي"ع ام التح طلان على أح ال ، منشورات زن "الطعن  ة السنهور ت عة الأولى، م ، الط

غداد،  ة،  .                                                                                                        50-49، ص2001الحقوق
 .42محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع نفسه، ص  42
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م  ل هیئة التح م أن یتفقا على تخو لفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل والإنصاف، لوللطرفین في التح
ة بتطبی القانون، بل تفصل في النزاع وفقا لما تراه محققا للعدالةوعندئذ لا تلتزم المح م  .43مة التح

ا - 4 طء وتعقید الإجراءات في القضاء العاد : سرعة الفصل في القضا م هرا من  یلجأ المحتكمون إلى التح
ه القضاء  ل الذ یتمیز  ة والش ة، فالرسم عة المعاملات الدول م، التي لا تتلاءم مع طب لا محل لها في التح

ات محددة یتعین  ة، لهذا لا توجد رسم ة أو رسم وم ون التعامل مع أفراد وجهات خاصة غیر ح حیث 
ار الأطراف م، فهي في الغالب سهلة من اخت ها في التح ة تلق44سلو لها  ى، وسرعة الحسم في النزاعات الدول

م ولوائحه ومو  م، فقوانین التح مصد  في التح قه عادة ما تحدد مدة یجب ألا یتجاوزها المح لذا فإن  ،اث
عة العلاقات التي تمتاز  ضا سرعة الفصل تتلاءم وطب .                                             45السرعة في التداولأ

مین - 5 ة ونظرا لأهمیتها تحت: فاءة المح ة من إن النزاعات الدول م أن ینظر فیها أشخاص على درجة عال
مین ة، وهو ما یتوفر في المح ة والعمل ا ما یلجئون إلى هؤلاء الخبراء  ،الكفاءة العلم حتى أن القضاة غال

م متخصصة  ما أنهم ینظرون في هذه النزاعات تحت مظلة هیئات تح ة الغامضة،  ح المسائل الفن لتوض
حرة، وأخر  ضائع والسلع، المنازعات ال عض ال متخصصة في حل المنازعات التي لها مواصفات متعلقة ب

حق العدالة التي یرغب فیها  ووجود قضاء متخصص في المنازعات المتصلة بهذه المسائل من شأنه أن 
  .                                                                                        46الخصوم
ان أ ة  م الدولي في مجال النزاعات البیئ لاحظ أن اللجوء للتح خیرا یجب الإشارة أنه من جانب آخر 

قة من جهة، وتمتعها  ة خلال السنوات السا طرقة محتشمة، على الرغم من عدید النزاعات والحوادث البیئ
ع أنواع النزاعا ونها تختص بجم م الدائمة من حیث  مة التح ة دون استثناء من جهة اختصاص مح ت البیئ

  .47أخر 
  
  

                                                            
م في منازعات العقود الإدارة في القانون الجزائر "قمر عبد الوهاب، 43  .42، دار المعرفة، الجزائر، بدون سنة نشر، ص"التح
سى الفقي، 44 ة"عمرو ع م في الدول العر تب الجامعي الحدیث، مصر، "الجدید في التح  .19، ص2003، دار الم
، ص45 اس ناصر مجید، المرجع الساب  .47ع
ظة السید الحداد،    46 م التجار الدولي"حف ة، "الموجز في النظرة العامة في التح عة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ، الط

                                           .                                                                           29،ص2007بیروت، 
ا، 47 ة المت"بیزات صون ة المنازعات الدول ة لتسو ات الدول البیئةالآل ة  -علقة  حیرات الدول حرة، الأنهار وال المجالات ال

ة عة الأولى، "والمجالات الجو ندرة، مصر، الط ة الإس ة وفاء القانون ت وافي حاجة، المرجع . 290و 74، ص 2017، م
، ص   .           362الساب
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  :خاتمة
ة البیئة ومنه تحقی  ة دورا فعالا في حما ة المنازعات الدول ة لتسو وسیلة سلم م الدولي  یلعب التح
ة المنازعات، إلا أن  ه من خصائص تمیزه عن غیره من وسائل تسو ة المستدامة وهذا نظرا لما یتمیز  التنم

وسیلة ه  عض الإنتقادات التي وجهت  اللجوء إل رجع ذلك رما إلى  صفة محتشمة ، و قى   من هذه الوسائل ی
ة ، ومن خلال  ا البیئ اشرة في القضا صفة م ونون غیر مختصین  مین قد  مح له ومنها أن من یلجأ إلیهم 

ة  :ما سب استخلصنا النتائج التال
 :النتائج

ة - طرنزاعات البیئالقابل ة  ةة للتسو م التح عرف  م الدولي ، وهو ما   . التح
ة البیئة والحفا علیها من  - حما امه المتعلقة  م الدولي في تحقی التوازن بین الامتثال وتنفیذ أح نجاح التح

ادة وحصانة الدول ین الحفا على س  .     خطر التلوث ، و
ا تما - لا وموازا ومساو ح طرقا أص م الدولي أص ان استثناءالتح عدما   .ماً للقضاء الدولي العاد 
ما - م  عد أمر ضرور ومهم، وهذه السرعة لا یوفرها إلا اللجوء إلى التح سرعة الحسم في المنازعات البیئة 

البیئة ة دون حسم یؤد إلى المزد من التلوث والأضرار   أن استمرار المنازعة البیئ
م الدولي هو أساس ا - ار منظومة اتفاق التح طلانه یؤد لانه ة ، فانعدامه أو فسخه أو  م ة التح لعمل

وجه النزاع إلى القضاء الدولي العاد  املة و م   .التح
قا لنص  - م ط الفصل فى وجود وصحة اتفاق التح ة  مة العدل الدول م تختص مح یل هیئة التح قبل تش

عد ) 36/2(المادة  الفصل فى وجود وصحة من النظام الأساسي ، ولكن  م تختص وحدها  یل هیئة التح تش
الاختصاص م الدولي وف قاعدة الاختصاص   اتفاق التح

فترض أن - م الدولي في مجال البیئة الكثیر من الجهد والوقت لتحسین آدائه، في الوقت الذ  قى أمام التح ی
ا لا تقبل المزد من التأخیر ة البیئة حال  وضع

مي مواجهة خ -  .بل علي المستو الدوليفقط طر تلوث البیئة لا یتم على المستو القطر أو الإقل
ه في المستقبل، فضلا عن أن مواجهة - ط الضوء عل حتاج إلى المزد من تسل ة  م في مجال البیئة الدول التح

من الس ة وتكاملها و ة ومعالجتها لا تتم دون تضافر الجهود الدول عة المشاكل البیئ بب في ذلك إلى طب
مفردها ة دولة مواجهته  ع أ عتها ولا تستط ةالحدود في طب ة متعد  .الأضرار البیئ

قة  ناء على النتائج السا ة  ارتأیناو ة البیئ م في حل المنازعة الدول ة لتعزز دور التح ات التال م التوص تقد
ة أكبر للبیئة التالي حما   :و
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ات  :  التوص
طة والحذر الذ  -  ة هو اتخاذ الجانب الوقائي انطلاقا من مبدأ الح ة في تفاد الأضرار البیئ أن تكون الأولو

هولم ه مستحیلة الإصلاح  ،أشار له مؤتمر ستو ة في غالبها ش ون الأضرار البیئ عود السبب في ذلك  و
لة  ة للأضرار التي تنتج عنها لان آثارها قد تمتد لسنین طو  .النس

ة الن - م الدوليص  في الاتفاقات الدول طر التح ة  ة المنازعات البیئ  .على تسو
اغة الجیدة عند إبرام اتفى - ةتحر الدقة والص الاتفاقات الدول م الدولي   .اق التح
م الدولي-  .إعداد الكوادر الجیدة والكفاءات والخبرات المتخصصة من رجال التح
مة العدل  - م الدولي بین مح الفصل في وجود وصحة اتفاق التح القضاء على ظاهرة الاختصاص المشترك 

م الدولي ة وهیئة التح  .الدول
اف - استئناف  م الدولي لمواجهة التعارض والعیوب بهاالسماح  ام التح  .ة أح
ة البیئة والحفا علیها من التلوث - ة تكفل حما ة البیئ المسئول   .وضع نظام قانوني دولي خاص 
ة  - ة المستدامة للبیئة، مع المشار عزز مبدأ التعاون الدولي في مجال الحما ما  ة  اغة القوانین البیئ یجب ص

ةالفعالة في  ة البیئ ات الدول   . تنفیذ الاتفاق
عقد المؤتمرات والاجتماعات الدورة  - ة البیئة  ة في مجال حما   .تنسی الجهود الدول
ة ل - قة للبیئةاحما ا وف النشاطات الصد استخدام التكنولوج  .لبیئة لا بد من إلزام الدول الكبر 
 


